
 خـــــــــــرق الحـــــــــاجز غيــــــــر
 المــــــــرئـي الـسـيـــــــــاسـي
 تعزيــز مشــــاركة النســــاء
السيــــاسيــة فــي لـبنـــــان



 خـــــــــــرق الحـــــــــاجز غيــــــــر
 المــــــــرئـي الـسـيـــــــــاسـي
 تعزيــز مشــــاركة النســــاء
السيــــاسيــة فــي لـبنـــــان



5

شكر وتقدير

تمّ تطوير موجز السياسات هذا بالاستناد إلى تقريرٍ معمّقٍ بعنوان: “بين إقصاء الكيانات السياسية وأعباء الأدوار الاجتماعية للنساء: 

دراسات حالة من لبنان”؛ بالإضافة إلى مناقشاتٍ وأفكارٍ جُمعت أثناء ورشة عملٍ تشاورية أُقيمت في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر 

2019، وتميّزت بمشاركة النساء اللواتي شاركن في البحث، بالإضافة إلى ناشطات وممثّلات عن منظّمات المجتمع المدني وأكاديمييات. 

فريق العمل:

باحثات ومستشارات دعم لبنان

سارة المصري ومنال زعيتر

منسّقة البحث والبرنامج

أمريشا جاغارناثسنغ

مديرة المنشورات

ليا يمّين

مديرة

د. ماري نويل أبي ياغي

ترجمة

رندة بعث  

تخطيط وتصميم

ميرنا حماده

تعبّر وجهات النظر الواردة في هذه المطبوعة عن آراء أصحابها وحدهم ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر مركز دعم لبنان أو شركائه.

دعم لبنان © بيروت، تشرين الثاني/نوفمبر 2018.

لا يجوز نسخ أيّ جزءٍ من هذه المطبوعة أو توزيعها أو نقلها بأيّ شكلٍ أو وسيلة، وهذا يتضمّن النسخ الضوئي أو التسجيل بالوسائل 

الميكانيكية أو الإلكترونية، من دون إذنٍ خطّي من الناشر، إلّا في حال الاقتباس الموجز أو الإشارة المرجعية في المقالات والمجلات 

والمنشورات النقدية، وفي الاستخدامات الأخرى غير التجارية المجازة بموجب قانون حقوق النشر.

مقدّمة

لقد مرّ أكثر من ستّين عاماً منذ أن اكتسبت المرأة في لبنان الحقّ في الانتخاب في العام 11953، لكن لم يتجاوز 
عدد النساء اللواتي فُزن في آخر انتخاباتٍ نيابيةٍ لبنانيةٍ ستّ نساء من أصل 128 نائباً، وهي الانتخابات التي جرت 

في السادس من شهر أيّار/مايو 2018، ويشكّلنَ نسبةٍ صاعقةٍ بلغت 4,6 بالمئة2. على نحوٍ مماثل، ذُكر بأنّ نسبة 
النساء في المواقع الوزارية كانت 3,4 بالمئة3. في العام 2017، احتلّ لبنان المرتبة 137 بين 144 بلداً ـ والمرتبة 

11 بين 14 بلداً عربياً ـ في مؤشّر الفجوة بين الجنسين4. تظهِر هذه الأرقام والمؤشّرات أنّ السياسة اللبنانية 
تواصل كونها عالماً ذكورياً متحيّزاً ضدّ المرأة، تمثيل النساء فيه ناقص.

عموماً، نُسب عدم قدرة المرأة على اختراق الحاجز غير المرئيّ السياسي في لبنان إلى عوامل بنيوية كلّية، بما 
فيها النظام اللبناني الطائفي5، وتفشّي النزعة العائلية السياسية6 والزبائنية، ونجد نظام الزعامة بوصفه أحد 

آلياتها7. ويمكن المجادلة في أنّ هذه العوامل الثلاثة تساهم معاً في توسيع الفجوة بين الجنسين بطريقتين.
أوّلًا، إنّها تعيق تشكيل برامج الرعاية الاجتماعية التي ترعاها الدولة، وتعزّز دور الجهات الفاعلة الخاصّة والأحزاب 

الطائفيّة في توفير الرعاية الاجتماعية8. إنّ توزيع الأحزاب الطائفيّة للمنافع الاجتماعية في لبنان محدّدٌ بحساباتها 
الخاصّة بالاعتبارات الانتخابية وقدرتها على الحشد9. وتقلّص الأنماط غير المنتظمة للحماية الاجتماعية من 

1  انظر:  دعم لبنان، “إنجازات المرأة في لبنان”، موقع بوابة المعرفة للمجتمع المدني، نيسان/أبريل 2017،
https://civilsociety-centre.org/gen/women-movements-timeline/4939 ]آخر دخول بتاريخ 4 تشرين الأوّل/أكتوبر 2018[.

2   انظر: “لبنان ينتخب ست نساء للمجلس النيابي”، موقع ذا ديلي ستار، 9 أيار/مايو 2018،  متاح على الرابط:
 http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-Elections/2018/May-09/448633-lebanon-elects-six-women-to-parliament.ashx

]آخر دخول بتاريخ 4 تشرين الثاني/أكتوبر 2018[.

3   انظر: “لبنان ـ نسبة النساء على مستوى المواقع الوزارية”، موقع اقتصادات التداول، متاح على الرابط:
https://tradingeconomics.com/lebanon/proportion-of-women-in-ministerial-level-positions-percent-wb-data.html ]آخر دخول 

بتاريخ 4 تشرين الأوّل/أكتوبر 2018[.

4  يقيس مؤشّر الفجوة بين الجنسين المساواة بين الجنسين عبر العالم استناداً إلى مشعراتٍ متباينة، بما فيها معدّلات المشاركة الاقتصادية وفرص العمل 
والحصول على التعليم والحصول على الرعاية الصحية والإنجاز السياسي. انظر: “لبنان يملأ قرابة 60 بالمئة من الفجوة الجندرية لكنّه يتراجع عن العام 2016”، 

النهار، الموقع الإلكتروني، 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، متاح على الرابط: https://bit.ly/2MfPBkV-2016 ]آخر دخول بتاريخ 4 تشرين الأول/أكتوبر 2018[.

5   تكرّست الطائفية في السياسة اللبنانية كنتجةٍ لاتّفاق الطائف )1989( الذي نصّ على تقسيمٍ متساوٍ لمقاعد البرلمان بين المسيحيين والمسلمين، وعلى 
توزيعٍ نسبيٍّ بين مذاهبهم. انظر:  إليزابيت بيكار، “هل النظام الدستوري قابلٌ للإصلاح؟” موقع معهد أبحاث ودراسات العالم العربي والإسلامي، 2015، 

متاح على الرابط: https://bit.ly/2P8ZiPW ]آخر دخول بتاريخ 4 تشرين الأوّل/أكتوبر 2018[.

6   فسّر الباحثون الدور المزدوج للعائلية السياسية في السياسة اللبنانية، حيث يعتمد المواطنون على عائلاتهم وروابط قرابتهم للحصول على الخدمات 
والاستمتاع بالمزايا التي تقدّمها الدولة من جانب، ويعتمد الزعماء السياسيون من جانبٍ آخر على الروابط العائلية لترسيخ الولاء لهم. انظر: سعاد جوزيف، “النسوية 

السياسية في لبنان” حوليات الأكاديمية الأمريكية للعلوم السياسية والاجتماعية، النسوية السياسية في لبنان، المجلد 636 )1(، 2011، صفحة 163-150.

7  تستند الزبائنية في لبنان إلى الزعيم )جمعها زعماء( الذي يكون عادةً شخصاً ذا نفوذٍ وسلطةٍ اكتسبهما من خلال العائلة والانتماء الطائفي، ويقدّم 
خدماتٍ مقابل الولاء. انظر: نزار حمزة، “الزبائنية، لبنان: الجذور والاتجاهات”، دراسات الشرق الأوسط، المجلد 37 )3(، 2001، صفحة 170-171، متاح على 

الرابط: https://bit.ly/2B81La9 ]آخر دخول بتاريخ 4 تشرين الأوّل/أكتوبر 2018[.

8  على الرغم من وجوب أن تكون الدولة المصدر الأوّلي لتقديم الخدمات الاجتماعية عبر برامج الرعاية الاجتماعية الخاصّة بها، إلّا أنّ الدول “الضعيفة” 
كلبنان تفسح المجال للفاعلين غير الحكوميين، بمن فيهم الفاعلون الخواصّ والأحزاب المذهبية، لتقديم المنافع الاجتماعية. وهذه الديناميكيات تعزّز 

الانقسام والتجزّؤ الاجتماعي على طول الخطوط المذهبية. انظر: ميلاني كاميت وسوكريتي إيسار، “زبائنية القرميد وقذائف الهاون: الطائفية ومنطق 
تقديم الرعاية الاجتماعية في لبنان”، السياسة العالمية، المجلد 62 )3(، 2010، ص. 421-381.

9   يمكن أن يكون التحشيد عنيفاً، كما يحدث في الاحتجاجات والاعتصامات، عبر تنظيم الميليشيات على سبيل المثال. انظر: ميلاني كاميت وسوكريتي 
إيسار، مرجع سابق، 2010، ص. 385-383.
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احتمالات مشاركة المرأة في السياسة، ولاسيّما عندما تواصل العمل بشروطٍ هشّةٍ وترغَم على ترك عملها من 
أجل مسؤولياتها في رعاية الأطفال10.

ثانياً، تحول العلاقات الزبائنية المقامة على طول الخطوط النسَبية الأبوية والمذهبية دون تجديد النخبة 
السياسية11، وتمنع بالتالي دخول المرأة إلى المجال السياسي )باستثناء بعض النساء اللواتي ينتمين إلى عائلاتٍ 

سياسية، يسمح وجود قرابةٍ ذكريةٍ فيها بصعودهنّ إلى السلطة(.

إضافةً إلى ذلك، تواصل السلطات الدينية تحكّمها بقوانين الأحوال الشخصية، فتنظّم شؤوناً كالزواج والطلاق 
والوصاية الأمومية، وتجعل الرجال في كثيرٍ من الأحيان قوّامين على النساء12. تقترح دراساتٌ أخرى تفسيراتٍ 

ثقافية لنقص تمثيل النساء13، ولاسيّما المعايير الاجتماعية البطريركية التي تحكم المجتمع اللبناني وتقيّد المرأة 
بأدوارها الأكثر “تقليديةً”14. وفي حين أنّ هذه التفسيرات تقدّم رؤىً متعمّقةً في البنى على المستوى الكلي، 

فهي تفشل في تسليط الضوء على تجارب المرأة الشخصية لهذه البنى ضمن المؤسّسات السياسية.

لمعالجة هذه الثغرة ومن أجل مزيدٍ من الكشف عن العناصر الكامنة التي تعيق مشاركة المرأة السياسية في 
لبنان على المستويين الدستوري )المتوسط( والفردي )الجزئي(، أجرى مركز دعم لبنان ونشر دراسةً متجذرةً 

وتشاركيةً بعنوان “بين إقصاء الكيانات السياسية وأعباء الأدوار الاجتماعية للنساء: دراسات حالة من لبنان”15. 
تفحّصت الدراسة أربعة كياناتٍ في لبنان: حزباً سياسياً )القوات اللبنانية( وحركةً اجتماعية )“طلعت ريحتكم”( 

ونقابةً )نقابة المعلّمين( ومنظّمة مجتمع مدني )الاتّحاد اللبناني للأشخاص ذو إعاقات جسديّة(16. عبر مراجعة 
الوثائق الرسمية الخاصّة بهذه البنى والخطاب العام والممارسات، وكذلك التجارب والتحدّيات الخاصّة بالنساء 
المنخرطات في هذه الكيانات، حلّلت الدراسة العراقيل التي تعيق ممارسة النساء السياسية الكاملة. وبذلك، 
استخدم البحث منهجية دراسة الحالة باستخدام مقابلاتٍ شبه منظّمة )35( ومجموعات مناقشة )7( من أجل 

جمع البيانات بين تموز/يوليو 2017 ونيسان/أبريل 2018.

10   وفق منظّمة العمل الدولية )ILO(، تبلغ نسبة النساء في القطاع غير النظامي بلبنان 57 بالمئة. انظر: منظمة العمل الدولية، “النهوض بتوظيف المرأة 
https://www.ilo.org/beirut/information-resources/factsheets/ :في لبنان: منظمة العمل الدولية قيد العمل”، من دون تاريخ، متاح على الرابط

WCMS_438671/lang--en/index.htm ]آخر دخول بتاريخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2018[. من أجل المزيد عن النتائج الجندرية للسياسات الاجتماعية، 
https://www.odi.org/sites/odi.org. :2004، متاح على الرابط ODI.org انظر: سيسيليا لوتريل وكارولين موسير، “الجندر والحماية الاجتماعية”، موقع

uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/1686.pdf ]آخر دخول بتاريخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2018[.

11   انظر: ثيبوت جولين، “المواطنة والهجرة والديمقراطية الطائفية في لبنان”، الحوكمة والقانون في الشرق الأوسط، المجلد 6، 2014، صفحة  255.

12  انظر: صوفيا سعادة، “المرأة في السياسة اللبنانية: الأسباب الكامنة وراء نقص تمثيل المرأة في السياسة اللبنانية”، إنترناشيونال ألرت، 2011، صفحة 
14، متاح على الرابط: https://bit.ly/2B823xL ]آخر دخول بتاريخ 4 تشرين الأوّل/أكتوبر 2018[.

13  انظر: بيبا نوريس ورونالد إنغلهارت، “العوائق الثقافية للتمثيل المتساوي”، مجلة الديمقراطية، المجلد 12 )3(، 2001، صفحة 131-129. 

14   انظر: فيكتوريا لويز ستاماديانو، وجهات النظر الشابات في الأحزاب السياسية حول المرأة والسياسة في لبنان”، إنترناشيونال ألرت، 2011، صفحة 26، 
متاح على الرابط: https://bit.ly/2B823xL ]آخر دخول بتاريخ 4 تشرين الأوّل/أكتوبر 2018[.

15  انظر: منار زعيتر وسارة المصري، “مشاركة المرأة السياسية: الإقصاء وإعادة إنتاج الأدوار الاجتماعية، دراسات حالة من لبنان”، دعم لبنان، بوابة المعرفة 
للمجتمع المدني، تشرين الثاني/نوفمبر 2018، متاح على الرابط: https://civilsociety-centre.org/node/52394 ]آخر دخول بتاريخ 12 تشرين الثاني/

نوفمبر 2018[.

16   من أجل الأساس المنطقي الكامل المتعلّق بانتقاء دراسات الحالة هذه، انظر: منار زعيتر وسارة المصري، مصدر سبق ذكره، 2018.

استناداً إلى هذه الدراسة، الهدف من موجز السياسات المعروض هنا مزدوج. فهو أوّلًا يعرض النتائج الرئيسية 
للدراسة، وثانياً يقترح توصياتٍ عمليةً للفاعلين على المستوى الكلّي )الحكومة اللبنانية، النخبة السياسية( 

والمستوى المتوسّط )المجتمع المدني المحلّي والدولي الأوسع في لبنان؛ منظّمات المجتمع المدني؛ الحركات؛ 
النقابات( والمستوى الجزئي )تجارب النساء الفردية(، للمساعدة في التصدّي للعوائق التي تواجهها المرأة.

العوائق التي تعرقل المشاركة السياسية للمرأة: التمييز والإقصاء والإبعاد

أظهرت الدراسة أنّ ثلاثاً من البنى السياسية المختارة  ـ حزب القوات اللبنانية وحركة “طلعت ريحتكم” ونقابة 
المعلّمين ـ غير مرحّبة عموماً بالنساء في ما يخصّ تسهيل وصولهنّ إلى الأدوار القيادية.

أثناء الحرب الأهلية اللبنانية )1975-1990(، كان معظم النساء اللواتي انتسبن إلى القوّات اللبنانية مقيّداتٍ 
بدوري ربّة المنزل وتقديم الرعاية ضمن الأدوار التقليدية للمرأة. تضمّنت المسؤوليات التي تولّينها الطبخ 

وتقديم الإسعافات الأوّلية وإدارة مراكز رعاية الأطفال17. وعلى الرغم من تزايد أهمّية الأدوار للبعض، فإنّ بعض 
شخصيات نساء القوات اللبنانية احتللن مواقع تتعلّق بالأمن18 والتنظيم المباشر للحراكات عندما أصبحت الحركة 
السياسية التابعة للحزب محظورةً )1994-2005(، فإنّ المرأة الوحيدة التي شاركت في قيادة الحزب كانت ستريدا 

جعجع، زوجة قائد الحزب سمير جعجع. وهذا يبرِز دور الروابط السياسية العائلية وعلاقات القربى في تسهيل 
صعود النساء المتزوّجات من  رجالٍ سياسيين إلى مواقع قيادية.

حتى بعد أن تمأسست القوات اللبنانية كحزبٍ رسمي ذي برنامجٍ سياسي في العام 2012، بقيت فرص حصول 
النساء على مواقع قيادية فيه محدودة. على سبيل المثال، يحتلّ الرجال معظم المواقع على مستوى القواعد 

من قبيل “مسؤول مركز” أو “مسؤول منطقة” في مكاتب الحزب في أرجاء لبنان، فقيادة الحزب تفضّلهم 
استناداً إلى قدرتهم المزعومة على تحصيل أصواتٍ أكثر، ولاسيّما أثناء المواسم الانتخابية19. إضافةً إلى ذلك، 

تعتمد تسمية النساء في الانتخابات على تحالفات الحزب الانتخابية والمذهبية، ما أدّى إلى تسمية الحزب 
لمرشّحين كانوا قريبين من الفوز بالمقاعد البرلمانية؛ في معظم الحالات، هؤلاء المرشّحون رجال20.

“إذا أثبتــت امــرأةٌ مــا وجودهــا علــى الأرض، فســوف يضمــن الحكيــم تســميتها فــي موقــعٍ قيــادي”
ممثّلــة عــن القــوات اللبنانيــة فــي الاجتماع التشــاوري، بيروت، 8 تشــرين الثاني/نوفمبر 2018.

على وجه العموم، ومن منظورٍ خارجي، تبدو القوّات اللبنانية تقدّميةً من حيث المساواة بين الجنسين، نظراً لأنّ 
لديهم امرأةً عضواً في البرلمان، وقدّموا عدّة مرشّحاتٍ أثناء انتخابات العام 2018 النيابية، ولأنّ امرأةً تحتلّ منصب 

17   مجموعة مناقشة أقامها فريق البحث مع عددٍ من عضوات حزب القوات اللبنانية، بيروت، 16 آذار/مارس 2018.

18  تضمّنت المواقع المتعلّقة بالأمن أدواراً قتاليةً للنساء اللواتي تدرّبن كجزءٍ من وحدات “النظاميات”. وتضمّنت أدوارٌ تنظيميةٌ أخرى لعبتها النساء أثناء 
هذه الفترة تنظيم النشاط الطلابي في الجامعات.

19  منار زعيتر وسارة المصري، مصدر سبق ذكره، 2018.

20  مقابلة أجراها فريق البحث مع مسؤولٍ حزبي في القوّات اللبنانية، طبرجا، 28 تموز/يوليو 2017.
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الأمين العامّ. علاوةً على ذلك، تدافع القوّات اللبنانية علناً عن إجراء إصلاحاتٍ تشريعيةٍ تتعلّق بحقوق المرأة، بما 
في ذلك تعديل المادّتين 503 و504 من قانون العقوبات اللبناني بخصوص الاغتصاب الزوجي، وتدعم مشروع 

قانونٍ ضدّ تزويج الأطفال والطفلات. في الوقت عينه، يبدو الخطّ السياسي للحزب كأنّه يقوّض بوضوحٍ إصلاحاتٍ 
أخرى، كإصلاح قوانين الأحوال الشخصية وقوانين الجنسية. إضافةً إلى ذلك، ليس للقوّات اللبنانية موقفٌ واضحٌ 

حول تطبيق مبدأ الحصص النسائية21، ما يُظهر عدم التجانس المتأصّل في موقف الحزب من قضايا المرأة.

هذا التنافر ملموسٌ أيضاً عبر تحدّياتٍ أخرى تواجهها النساء المنخرطات في حزب القوّات اللبنانية. ففي حين 
يحاولن الموازنة بين واجباتهنّ المنزلية ونشاطاتهنّ السياسية، تجد بعض النساء أنفسهنّ أمام الاختيار بين أعبائهنّ 

العائلية )بما في ذلك رعاية الأطفال( والتزامهنّ بحضور الاجتماعات الحزبية التي عادةً ما تنعقد في ساعاتٍ 
متأخّرة وتدوم وقتاً طويلًا.

لقد نظرنا إلى نمطٍ آخر من المنظّمات، فأردنا قياس ما إن كانت الحركات الاجتماعية تقدّم بيئةً أكثر ملاءمةً 
لمشاركة المرأة. وقد تركّز اهتمامنا على إحدى آخر حركات الاحتجاج في لبنان: “طلعت ريحتكم”. تبنّت هذه 

المجموعة نموذجاً أفقياً للتنظيم بهدف السماح بقيادةٍ وتمثيلٍ تشاركيين، ولتجنّب تحدّيات التراتبية التي تحصر 
صنع القرار بقلّةٍ محدودة22. غير أنّ ديناميات السلطة ضمن المجموعة أدّت إلى استبعاد الشباب، ولاسيّما 
الشابّات، على غرار البنى الأفقية التي دُرست سابقا23ً وفي مواقع أخرى24. هكذا يبدو أنّ النموذج الأفقي 

المتبنّى فشل في تحقيق أهدافه العريضة في مشاركةٍ أوسع وأكثر شمولًا25: سيطر الرجال الذين لديهم تجارب 
التزامٍ سياسيٍّ سابقٍ على صنع القرار ضمن الجماعة. وقد تفاقم هذا الميل عندما انضمّت شخصياتٌ سياسيةٌ 

وممثّلون عن الأحزاب إلى الحملة، حيث هيمنوا على النقاش في السجالات وقاطعوا مداخلات النساء واستخفّوا 
بمداخلاتهنّ وشكاويهن26ّ.

“كان من الضروري صرف النظر عن قضايا وحوادث التحرّش الجنســي لأنّنا خشــينا من أنّها ســتهدّد 

الحركــة ككلٍّ وتخيــف النــاس من التحــرك والانضمام إلى الحركة”.
ممثّلــة فــي “طلعــت ريحتكــم” فــي اللقاء التشــاوري، بيروت، 8 تشــرين الثاني/نوفمبر 2018.

تحتاج هذه القضايا إلى معالجةٍ على مستوىً هيكلي، وليس على مستوىً شخصي غير رسمي. ففي حين 
أنّ النساء في الحملة قد لعبن أدواراً ملموسةً في نقل البيانات الإعلامية27 وفي مواجهة قوّات الأمن أثناء 

21  مجموعة مناقشة أقامها فريق البحث مع عددٍ من الحزبيات في القوّات اللبنانية، بيروت، 16 آذار/مارس 2018.

22  من أجل مزيدٍ عن الأفقية، انظر: توفا بينسكي وآخرون، “من الشوارع والساحات إلى دراسات الحركة الاجتماعية: ما الذي تعلّمناه؟”، السوسيولوجيا 
الراهنة، المجلد 61 )4(، 2013، صفحة 549.

23  انظر: ماري نويل أبي ياغي، العولمة البديلة في لبنان: نضالية عابرة. منطقي الالتزام وإعادة تشكيل الفضاء النضالي )اليساري( في لبنان، جامعة 
السوربون بانتيون، باريس 1، دكتوراه في العلوم السياسية، 2013.

http://www.jofreeman.com/ :24  انظر: جو فريمان، طغيان اللاهيكلية، ليدز، ليدز: المنظمة النسائية للفوضويات الثوريات، 1970، متاح على الرابط
joreen/tyranny.htm ]آخر دخول بتاريخ 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 [.

25   مقابلة أجراها فريق البحث مع ناشطة سابقة في “طلعت ريحتكم”، بيروت، 25 تشرين الأوّل/أكتوبر 2017.

26  مقابلة أجراها فريق البحث مع ناشطة نسوية، بيروت، 22 آب/أغسطس 2017.

https://www.youtube.com/ :27   الجزيرة مباشر، “مؤتمر لحركة طلعت ريحتكم تطالب بحلّ أزمة النفايات”، موقع يوتيوب، متاح على الرابط
watch?v=KO6YpXRpX7Q ]آخر دخول بتاريخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2018[.

المظاهرات، قالت الناشطات اللواتي قوبلن بأنّ النساء قد مُنحن أدواراً باديةً للعيان لإدامة فكرة أنّ الحملة 
تشمل النساء. وقد اعتبرت الناشطات هذا الشمول تجميلياً لأنّ النساء نادراً ما كنّ يُمنحن الفرصة للمساهمة في 

هذه البيانات28. فضلًا عن ذلك، وخلال مشاركة النساء في الحملة، قابلن خطاباً أكّد على هشاشتهنّ وضعفهنّ 
وحاجتهنّ لحماية الرجال لهنّ، ولاسيّما أثناء المواجهات مع قوّات الأمن في الاحتجاجات.

هنالك بنيةٌ تنظيميةٌ أخرى تفحّصناها هي نقابة المعلّمين. فعلى الرغم من أنّ النساء يشكّلن 75 بالمئة29 من 
بين أعضاء النقابة، فلم تُنتَخب سوى امرأة واحدة إلى المجلس التنفيذي30. وهذا يكشف الفجوة الواسعة في 

التمثيل الجندريٍ داخل الاتّحاد. على سبيل المثال، تفتقر النقابة إلى لوائح وإجراءاتٍ داخليةٍ واضحة؛ والتواصل بين 
مجلسها التنفيذي ومجالس مكاتب الفروع متوتّر؛ كما أنّ الانتخابات الداخلية استندت أساساً على التحالفات 

الحزبية والطائفية31؛ إضافةً إلى تدخّلاتٍ أخرى، ولاسيما من إدارات المدارس. ففي حين أنّ إدارات المدارس 
لا تشجّع المعلّمين على الانضمام إلى النقابة كيلا يتحرّكوا ضدّها، فإنّ الأحزاب السياسية تسيطر على كيفية 

تشكيل التحالفات الانتخابية في النقابة32، إلى درجة الطلب من المرشّحات الانسحاب إن لزم الأمر33.

واجهت المعلّمات تحدّياتٍ ترتبط بالخطاب. فأثناء اجتماعات النقابة، نادراً ما أخذ زملاؤهنّ من الرجال وجهات 
نظرهنّ واقتراحاتهنّ بالحسبان، وكثيراً ما علّقوا على لباسهنّ أو حديثهنّ.

“كثيــراً مــا امتُدحنــا على أنّ حضورنــا ‘يجمّل’ الاجتماعات”
معلّمــة أثنــاء مقابلــة، بيــروت، 12 تشــرين الثاني/نوفمبر 2018.

لقد عبّرت النساء الناشطات سياسياً في النقابة عن أنّهنّ كثيراً ما يتعرّضن للانتقاد من محيطهنّ، من قبيل أنّ 
التزامهنّ يصرف انتباههنّ عن واجباتهنّ المنزلية. وكثيراً ما يرغمهنّ الضغط المتزايد الذي يواجهنه إلى الانسحاب 
من المشاركة السياسية أو البقاء من دون فعّاليةٍ في النقابة. وثمة تحدّياتٌ أخرى عبّرن عنها، بما فيها الموازنة 

بين التزامهنّ وبين أدوارهنّ الرعائية في المنزل؛ والضغط الذي تمارسه إدارات المدارس كيلا ينضممن بنشاطٍ إلى 
النقابة؛ وافتقارهنّ الشخصي للثقة في النقابة للدفاع عن حقوقهنّ.

أخيــراً، خضنــا فــي تفحّــص الاتّحــاد اللبنانــي للأشــخاص المعوّقيــن حركيــاً، بوصفــه هيئــةً غيــر حكوميــة. يمكــن اعتبار 
هــذا الاتّحــاد أكثــر الهيئــات شــمولًا لمشــاركة المــرأة، ســواءٌ خــارج المنظّمــة أم داخلهــا. وبالفعل، تضــمّ المنظّمة 

كثيــراً مــن النســاء، كمــا أنّ رئيســتها امــرأة. غيــر أنّ الرجــال ســيطروا علــى مجالســها التنفيذيــة؛ فمــن أصل اثني عشــر 

28  مقابلة أجراها فريق البحث مع ناشطة نسوية وفي مجال حقوق الإنسان، بيروت، 26 تموز/يوليو 2017.

29  نظراً لنقص الإحصائيات الرسمية من النقابة، قام بتقدير هذه النسبة المئوية جميع الذين أجريت معهم مقابلات والمشاركون في مجموعة المناقشة.

30  يمكن العثور على أسماء أعضاء المجالس التنفيذية المتعاقبة على الموقع الإلكتروني للنقابة: https://bit.ly/2vJO8c1 ]آخر دخول بتاريخ 7 تشرين 
الأول/أكتوبر 2018[.

31  مجموعة مناقشة أقامها فريق البحث مع عددٍ من المعلّمات، بيروت، 24 آذار/مارس 2018.

32 يميل الأعضاء من ذوي العضوية المزدوجة في النقابة وفي حزبٍ سياسي إلى الالتزام باتّباع ترشيح أحزابهم، ما يخدم في نهاية المطاف مصالح الحزب 
وليس مصالح النقابة.

33  مجموعة مناقشة أقامها فريق البحث مع عددٍ من المعلّمات، بيروت، 24 آذار/مارس 2018.
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عضــواً، لــم يتجــاوز عــدد النســاء علــى مــرّ الســنوات امــرأةً أو اثنتين34. وقد نســبت الناشــطات مــن الاتّحاد هذا 
الإقصــاء إلــى “انعــدام الخبــرة السياســية” المزعــوم لــدى النســاء، وهــي الحجّــة التــي يقدّمها عــادةً الأعضاء الذكور 

فــي المجلــس35. عــلاوةً علــى ذلــك وعلــى الرغــم مــن توسّــع الاتّحــاد عبــر الأراضــي اللبنانية وإقامــة مكاتب له في 
الشــمال والجنــوب، تبقــى نشــاطاته متمركــزةً فــي بيــروت. وهــذا الأمــر يعرقــل مشــاركة النســاء، بما في ذلك 

ذوات الدخــل المنخفــض، مــن المناطــق الهامشــية، ويعزلهــنّ عــن عمليــة اتّخــاذ القرار. 

يظهِر البحث أنّ النساء والفتيات ذوات الإعاقة يختبرن تمييزاً مزدوجاً ـ أوّلًا لأنّهنّ نساء، وثانياً لأنّهنّ ذوات إعاقة 
ـ ما يؤثّر في رغبتهنّ في المشاركة في الحياة السياسية والعامّة لتجنّب وصمهنّ اجتماعيا36ً. يتجلّى هذا التمييز 
المزدوج في البيت بخاصّة. وقد شرحت النساء من ذوات الإعاقة كيف يمكن أن يمنعهنّ التحكّم الذي تمارسه 

عائلاتهنّ/أو شركاؤهن من اتّخاذ قراراتٍ شخصية، ويؤثّر بالتالي في قدرتهنّ على الالتزام سياسيا37ً. يبدو أنّ 
الدعم العائلي حاضرٌ وباقٍ طالما أنّ المرأة تقوم بعملٍ مأجورٍ وتستطيع مساعدة عائلتها مالياً، لكنّه يتوقّف 

عندما تريد المرأة ذات الإعاقة التطوّع في نشاطاتٍ عامّةٍ أو سياسية. يُنظَر إلى هذه النشاطات كمصدرٍ للخطر 
المحتمل لأنّها تقتضي السفر والخروج من المنزل، ما يجعل المرأة ذات الإعاقة أكثر عُرضةً للتحرّش الجنسي.

خذ في هذه الكيانات الأربع إلى أنّ قضية العنف على أساس النوع الاجتماعي، ولاسيّما  تشير نتائج البحث الذي اتُّ
التحرّش الجنسي، لم تعالج معالجةً كافيةً في الوثائق الداخلية والخطابات العامّة العلنية. على سبيل المثال، 

تجاهلت حملة “طلعت ريحتكم” حوادث التحرّش الجنسي كيلا تتعرّض الحكومة بالسوء لسمعة الحركة. كذلك، 
لم يضع الاتّحاد اللبناني للأشخاص ذو الإعاقات الجسدية أيّ تدابير أو إجراءاتٍ لمعالجة حوادث التحرّش الجنسي 

تجاه النساء ذوات الإعاقة، على الرغم من أنّهنّ يُعتبَرن من بين أكثر المجموعات تعرّضاً للتحرّش الجنسي. 

التوصيات

استناداً إلى التحليل النوعي المتعمّق، بالإضافة إلى مناقشة نتائج البحث مع المشاركين فيه أثناء ورشة عملٍ 
تشاورية، يقترح موجز السياسات هذا التوصيات التالية لمختلف الفاعلين المعنيين. التوصيات أدناه منظّمةٌ على 
مستوى السياسات؛ وعلى المستوى المؤسساتي؛ وعلى المستوى الفردي. غير أنّ موجز السياسات هذا يرغب 
في التشديد على أنّ اقتراح التوصيات على المستوى الفردي يجب أن يُقرأ ضمن سياق التقييدات المؤسساتية 

والسياسية، وكذلك بوصفه دينامياتٍ وتكيّفاً للقوّة تستند إلى النوع الاجتماعي.

34 في انتخابات العام 2016 للمجلس التنفيذي فحسب، شجّع الاتّحاد اللبناني للأشخاص المعوّقين حركياً امرأتين شابّتين من البقاع على خوض الانتخابات.

35 مقابلة أجراها فريق البحث مع ناشطةٍ من الاتّحاد اللبناني للأشخاص المعوّقين حركياً، بيروت، 11 آب/أغسطس 2017.

36  انظر: ديان توب،بنينلوبماكلورغ وباتريسيا فانفليك، “استراتيجيات تدبير وصم النساء ذوات الإعاقة الجسدية: مقاربات متناقضة تتراوح بين التقليل من 
قيمتهنّّ والمطالبة بوضع إعاقة، ديفيانت بيهيفور، المجلد 25)2(، 2004، صفحة 171-170.

37  مجموعة مناقشة أقامها فريق البحث مع عددٍ من عضوات الاتّحاد اللبناني للأشخاص المعوّقين حركياً، بيروت، 11 آذار/مارس 2018.

التوصيــات على مســتوى السياســات

علــى المــدى القصيــر، يجب على الحكومــة اللبنانية:

توفيــر بيانــاتٍ كمّيــةٍ ونوعيــةٍ محدّثــة عــن التمييــز بيــن الجنســين ومؤشّــراتٍ خاصّــةٍ بالنــوع الاجتماعي في 	 
لبنــان، بمــا فيهــا بيانــاتٌ حــول النســاء فــي ســوق العمــل وقطــاع التعليم38. ســوف يوفّر ذلــك تدخّلاتٍ أفضل 

توجيهــاً وتأثيــراً بتركيزهــا علــى التمكيــن السياســي للنســاء.  
إبطــال و/أو مراجعــة كافّــة القوانيــن التمييزيــة ضــدّ النســاء والفتيــات، كالقوانيــن التــي تتعلّــق بالحوكمــة 	 

السياســية، ولاســيّما قانــون الجمعيــات وقانــون الانتخابــات وقانــون العامليــن فــي الخدمــة المدنيــة، وذلك 
بهــدف ضمــان أن تكــون مراعيــةً لمســألة النــوع الاجتماعــي. كمــا يجــب أن تخضــع قوانيــن الأحوال الشــخصية 

والجنســية والتــي لا تــزال تميّــز بيــن النســاء والرجــال لإصلاحــاتٍ صارمــة، وكذلــك القوانيــن والقواعــد التي تؤثّر 
فــي شــروط المــرأة الاجتماعيــة ـ الاقتصاديــة، كالقوانيــن التــي تســتهدف القطاعــات غيــر المشــمولة بالضمــان 

كالزراعــة وإجــازة الأمومــة والضمــان الصحّــي وغيرهــا. عــلاوةً علــى ذلــك، يجب إصدار قانونٍ يجــرّم التحرّش 
الجنســي فــي الفضاءيــن الخــاصّ والعــامّ )كأماكــن العمل(.

القيــام بالإصلاحــات القانونيــة اللازمــة لتعزيــز المســاواة بيــن الجنســين، بمــا فــي ذلــك تقديم حصّة نســائية 	 
)مؤقّتــة(، ولاســيّما فــي الانتخابــات المحلّيــة والبرلمانيــة ووضــع آليــاتٍ فعّالــة وذات كفــاءة لضمــان تطبيقهــا، 

وكذلــك بالتوافــق مــع المعاهــدات الدولية.
حــثّ الأحــزاب المســتندة إلــى الديــن علــى دعــم مثــل هــذه الحصص. ســيؤدّي ذلك إلى تحســين صورتها 	 

الدوليــة39، وكذلــك مكاســبها الانتخابيــة علــى المســتوى الوطني.
تقديــر وتقييــم الأثــر المترتّــب علــى البرامــج التــي وضعتهــا الحكومــة اللبنانيــة والتي تســتهدف الأشــخاص 	 

ذوي الإعاقــات الجســدية )برعايــة وزارات الشــؤون الاجتماعيــة والصناعــة والعمــل(، والنســاء )برعايــة اللجنــة 
الوطنيــة للنســاء اللبنانيــات ووزارة شــؤون المــرأة(؛

البــدء بــإدراج الإجــراءات الراميــة إلــى تعميــم المنظــور الجنــدري40 المســتندة إلــى الحاجــات المنهجيــة في كافّة 	 
المؤسّســات والــوكالات الحكوميــة للمســاعدة، فــي غــرس شــمولية النــوع الاجتماعــي عبــر مقاربةٍ مــن القمّة 

إلــى القاعدة.
تســريع عمليــة دمــج النظــام التعليمــي فــي لبنــان لضمــان الاندمــاج الكامــل للأشــخاص ذوي الإعاقة 	 

الجســدية، بمــن فيهــم النســاء، مــا سيســاهم فــي تمكينهــم الشــخصي والسياســي علــى المــدى الطويل.

38  إنّ نقص البيانات العامّة المتاحة حول النساء هو عائقٌ أساسيٌ في عمل الفاعلين الجندريين في لبنان. تعود آخر بياناتٍ رسمية حول التمييز بين الجنسين 
والمؤشّرات المرتبطة بالنوع الاجتماعي والتي أصدرتها الإدارة المركزية للإحصاء إلى العام 2009.

39  لقد ساعد دعم الأحزاب السياسية في الأردن وتونس ومصر لحقوق المرأة والسماح لها بالترشّح للمناصب الحزبية الداخلية والخارجية على أن يُنظر إليها 
بوصفها أكثر “اعتدالًا”، وجعلها أسهل انقياداً.

40   من أجل معلوماتٍ عملية ونصائح وأدواتٍ حول تعميم منظور النوع الاجتماعي، انظر: دليل عملي لمنظمات المجتمع المدني في لبنان من أجل تعميم 
https://civilsociety-centre.org/resource/ :منظور النوع الاجتماعي، الموقع الإلكتروني، بوابة المعرفة للمجتمع المدني، 2017، متاح على الرابط
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علــى المــدى القصيــر، يجب علــى المانحيــن الدوليين:

الربــط بيــن الدعــم التمويلــي المســتمرّ وتطبيــق تغييــرات السياســات والتعديــلات القانونيــة المتعلّقــة بالعــدل 	 
والمســاواة بين الجنســين.

دعــم الحكومــة اللبنانيــة فــي إقامــة برامــج حمايــة اجتماعيــة عادلــة ومنصفــة وشــاملة، تأخذ بالحســبان النســاء 	 
والأقلّيــات )الأشــخاص المعوّقيــن حركيــاً والأقلّيــات الجنســية والعمّــال المهاجريــن وغيرهــم(.

دعــم منظّمــات المجتمــع المدنــي المحلّيــة فــي زيــادة تمثيــل المــرأة عبــر تمويــل برامــج تمكين المرأة، 	 
ولاســيّما فــي المناطــق اللبنانيــة المهمّشــة؛ دعــم البرامــج المتعلّقــة بحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، 

وعلى رأســهم النســاء والأطفال.
تقييــم تدفّقــات التمويــل الــذي تقدّمــه وجــدول أعمالهــا بصــورةٍ مســتمرّةٍ ومدروســة، وكذلــك توافقها مع 	 

 الحاجــات علــى أرض الواقع.

“يــرى كثيــرٌ مــن الرجــال المســنّين ممّــن قاتلــوا فــي الســابق فــي الحــزب مواقعهــم الحاليــة بوصفهــا 
مكافــأةً علــى ســنوات التزامهــم، وهــم يشــعرون بــأن الشــابات الأكثــر تأهيــاً لهــم تهدّدهم”.

ممثّلــة عــن القــوّات اللبنانيــة فــي الاجتمــاع التشــاوري، بيــروت، 8 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2018.

علــى المــدى القصيــر، يجــب على الأحزاب السياســية:

إتاحــة بيانــاتٍ كمّيــةٍ ونوعيــةٍ محدّثــة حــول التمييــز بيــن الجنســين فــي عضوية الحزب.	 
وضــع سياســاتٍ وإجــراءاتٍ داخليــةٍ للتبليــغ عــن التحــرّش والإســاءة الجنســيين والتحقيــق فيهمــا ومعالجتهمــا، 	 

ولخلــق فضــاءٍ آمــنٍ للنســاء داخل الحزب.
تعميــم منظــور النــوع الاجتماعــي41 داخليــاً، ولاســيّما عبــر وضــع حصّــةٍ للمــرأة لتعزيــز تمثيلها ومســاعدتها 	 

فــي مراكمــة الخبــرة المطلوبــة للمناصــب البلديــة والبرلمانيــة. كمــا يمكــن أن يتــمّ ذلــك عبــر توســيع فرص 
المــرأة فــي شــغل مناصــب قاعديــةٍ للمســاعدة فــي كســر الحواجــز المجتمعيــة حــول السياســة بوصفهــا “عالماً 
للرجــال”، وذلــك عبــر تخصيــص حصــصٍ مؤقّتــة لمثــل هــذه المناصــب. ثمــة مثــالٌ آخر علــى تعميــم منظور النوع 

الاجتماعــي ومراعاتــه، وهــو وضــع جــدولٍ زمنــيٍّ للنشــاطات والاجتماعــات والمناســبات في أوقاتٍ تناســب 
الرجال والنســاء معاً، لتســهيل حضور النســاء ومشــاركتهن.

توعيــة أعضــاء هــذه الأحــزاب بالمقاربــات والمبــادئ المســتندة إلــى حقــوق الإنســان، وكذلك علــى تعميم 	 
منظــور النــوع الاجتماعي42. 

إشــراك الرجــال، ولاســيّما مــن الأجيــال الأكبــر ســنّاً، فــي قضايــا تتعلّــق بحقــوق المــرأة وكذلــك 	 
السياســية. بمشــاركتها 

تعزيــز مشــاركة الشــباب فــي سياســة الحــزب عبــر إقامــة ترتيبــاتٍ وآليــاتٍ لاتّخــاذ القــرار تكون أكثر شــمولًا لهم.	 

41   انظر: مركز دعم لبنان، بوابة المعرفة بالمجتمع المدني، مصدر سبق ذكره، 2017.

42  المصدر السابق.

التعــاون مــع المنظّمــات النســوية، وكذلــك الأحــزاب السياســية الأخــرى، في مجــال المطالب 
 والأولويــات النســوية الواســعة بعيــداً عــن الخطــوط والانتمــاءات المذهبية.

“تتعثّــر هيئــاتٌ شــعبيةٌ كثيــرةٌ بقضيــة التحــرّش الجنســي وتتفــكّك بعد حصــول مثل هذه الحوادث. 
يجــب عــدم التعامــل مــع هــذا الأمــر بطريقةٍ غير رســمية، بــل معالجته على المســتوى الهيكلي”.

 مشــارِكة نســوية فــي الاجتمــاع التشــاوري، بيــروت، 8 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2018.

علــى المــدى القصيــر، يجــب علــى منظّمــات المجتمــع المدني والحــركات الاجتماعية:

إتاحــة بيانــاتٍ كمّيــةٍ ونوعيــةٍ محدّثــة عــن التمييــز بيــن الجنســين بيــن الأعضــاء والعاملين.	 
تعميــم منظــور النــوع الاجتماعــي43 وإعــادة النظــر فــي بنيــة الحملــة الأفقيــة وتقييمهــا. يمكــن فعــل ذلــك 	 

عبــر إعــداد الأدوار والتكليفــات، وكذلــك عبــر آليــات التحقّــق والتوازنــات، وذلــك لضمــان إنجــاز أهــداف هــذه 
البنــى فــي المســاواة والمشــاركة. يجــب أن يتــمّ ذلــك بخاصّــةٍ عبــر تبنّــي قواعــد ســلوكية )حتّــى فــي البنــى 

غيــر الرســمية( تضمــن معالجــة قضايــا المــرأة بخاصّــةٍ فــي اســتراتيجياتها ووضــع برامجهــا ومشــاريعها، ســواءٌ 
علــى نحــوٍ شــامل أم بطريقــةٍ أكثــر اســتهدافاً. كذلــك، ينبغــي إتاحــة إجــراءاتٍ وترتيبــاتٍ تحمــي المــرأة مــن 
العنــف الجنســي، ولاســيّما أثنــاء مشــاركتها فــي النشــاطات فــي الشــارع، وخلــق قنــوات دعــمٍ للناجيــات.

توعيــة أعضائهــا وقواعدهــا بالمقاربــات والمبــادئ المســتندة إلــى حقــوق الإنســان، وكذلــك تعميــم 	 
منظــور النــوع الاجتماعــي.

تبنّــي مقاربــةٍ تســتند إلــى حقــوق الإنســان عبــر بنيتهــا واســتراتيجيتها ووضــع برامجهــا ومشــاريعها وتواصلهــا، 	 
وكذلــك مــع جمهورهــا والمســتفيدين منهــا. يمكــن فعــل ذلــك عبــر تبنّــي حصــصٍ نســبيةٍ تضمن المشــاركة 

العادلــة للجميــع، بمــن فيهــم النســاء والأقلّيــات الأخرى.
إلغــاء المركزيــة عــن النشــاطات وتفضيــل حضــور الأعضاء من المناطق المهمّشــة لضمان إشــراك كافّة الأعضاء.	 
الاعتــراف بالتمييــز المــزدوج الــذي تتعــرّض لــه النســاء ذوات الإعاقــة الجســدية ومعالجتــه، وإدماجهــنّ في 	 

برامجهــا وخططهــا واســتراتيجياتها.
التعــاون مــع حــركاتٍ اجتماعيــةٍ واتّحــاداتٍ وأحــزابٍ سياســيةٍ أوســع لتحســين الشــروط البيئية لمشــاركة النســاء 	 

 السياســية، بمــا فــي ذلــك منحهــنّ وصــولًا مفتوحاً لــلأدوار القيادية.

علــى المــدى القصيــر، يجب علــى النقابات:

إتاحــة بيانــاتٍ كمّيــةٍ ونوعيــةٍ محدّثــة عــن التمييــز بيــن الجنســين بيــن أعضــاء النقابــة.	 
وضــع وتبنّــي هيكليــةٍ تنظيميــةٍ داخليــةٍ فيهــا أدوارٌ ومســؤولياتٌ وواجبــاتٌ واضحــة. تحتــاج هــذه الهيكليــة 	 

إلــى أن تكــون مراعيــةً للنــوع الاجتماعــي بحيــث تضمــن منــح النســاء فرصــاً متســاوية فــي القيــادة، وكذلــك 
تبنّــي حصّــةٍ جندريــةٍ واضحــة.
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إعــادة تحديــد العلاقــة بيــن المجلــس التنفيــذي للنقابــة وفروعهــا لضمــان حقــوق التصويــت لأعضــاء مختلف 	 
الفــروع وضمــان التمثيــل العــادل وتجنّــب تمركز الســلطة.

تعميــم منظــور النــوع الاجتماعــي44 عبــر وضــع سياســاتٍ وإجــراءاتٍ كفيلــةٍ بمعالجــة التحيّــز الجنســي والتحرّش 	 
الجنســي والإســاءة ضمن النقابة.

تفعيــل دور النقابــة فــي معالجــة المطالــب الأوســع  ـ الاقتصاديــة وغيرهــا مــن المطالــب  ـ للمعلّميــن، 	 
ولاســيّما المعلّمات.

ضمــان إدراج المطالــب الخاصّــة بالنســاء فــي جــدول أعمــال النقابــة، وكذلــك في اســتراتيجيتها ونشــاطاتها 	 
فــي الضغــط )الأجــر المتســاوي، إجــازة الأمومــة، الحمايــة الاجتماعيــة، الحمايــة من الصرف التعسّــفي، 

ســاعات العمــل بشــكلٍ مخالــفٍ للقانــون، التمييــز فــي المســتحقّات الماليــة، رعايــة الأطفــال، الأجــور المتدنّية، 
الصــرف مــن العمــل فــي حالــة الحمــل، مخالفــة القانــون فــي مــا يتعلّــق بإجازة الأمومــة )بعض المدارس لا 

تعطــي المعلّمــة أكثــر مــن 15 يــوم إجــازة(، التمييــز ضــدّ النســاء فــي مــا يتعلّــق بضمــان الــزوج أو الأولاد، التمييز 
فــي مــا يتعلّــق بالتنزيــل الضرائبــي، الحصــول علــى تعويــض التقاعــد مــن صنــدوق التعويضــات وإلزام أن تكون 

المعلّمــة متزوّجــة، عــدم التســجيل فــي الضمــان الاجتماعــي والصحّــي، وغيرهــا مــن القضايا(.
تأسيس وحدةٍ أو حلقة اتّصالٍ تعالج بفعاليةٍ الانتهاكات التي تستهدف النساء في المدارس.	 
الانخراط في التجارب النقابية الحديثة غير المتحزّبة والبناء على الدروس المستفادة من مثل هذه التجارب.	 
الوصــول إلــى جمهــورٍ أوســع لتوســيع قاعــدة العضويــة وتفعيــل الأعضــاء الحالييــن عبــر التعــاون معهم خارج 	 

إطــار المواســم الانتخابية.
تفعيــل دور فــروع النقابــة ومدخلاتهــا فــي المناطــق اللبنانيــة لضمــان مشــاركةٍ أكبــر مــن المناطــق المحيطيــة. 	 
تســوية وضــع الأعضــاء مــن ذوي العضويــة المزدوجــة فــي النقابــة وفــي حزبٍ سياســي، وذلــك لضمان عدم 	 

 تغلّــب المصالــح الحزبيــة علــى مصالــح النقابة.

“نحــن نحتــاج إلــى مأسســة النوايــا ‘الحســنة’، لأنّ الحلــول لا يمكــن أن تكــون فرديــة”.
 ممثّلة عن منظّمة مجتمع مدني محلّية في الاجتماع التشاوري، بيروت، 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2018.

توصيــات على المســتوى الفردي

علــى المــدى القصيــر، يجــب على المرأة فــي لبنان:

الســعي للحصــول علــى دعــمٍ نفســي عندمــا تتعــرّض لأشــكالٍ من العنــف والتحرّش الجنســيين.	 
التبليــغ عــن حــوادث التحــرّش الجنســي التــي تتعــرّض لهــا فــي مــكان العمــل والفضاءات الخاصّــة، وكذلك في 	 

الفضــاءات العامّــة عبــر الآليــات المتاحــة )المنظّمــات غيــر الحكوميــة التــي تقــدّم الدعــم القانونــي والمأوى، 
ومراكــز الاســتماع والاستشــارة التابعــة للمنظّمــات غيــر الحكوميــة، وخطــوط الطــوارئ التطوّعيــة، وكذلك 

القنــوات القانونيــة عندمــا يكــون ذلــك ممكنــاً، ومــا إلى ذلك(.   
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